
ميزان العدالة: الموسوعة العالمية الشاملة لقانون
العقوبات – دراسة مقارنة بين مصر والجزائر وفرنسا

المؤلف  

د محمد كمال عرفة الرخاوي

إهداء  

إلى ابنتي الغالية صبرينال نور عيني وسبب
ابتسامتي  

وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن الحق  

المحامون الذين يدافعون عن الموظفين المظلومين  

والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية  

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
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الأوامر  

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضمير حي

تقديم أكاديمي  

في عالمٍ تتضارب فيه مفاهيم العدالة، ويغدو فيه
العقاب سيفاً ذا حدين،  

بات قانون العقوبات يمثل تحدياً وجودياً للنظام
القانوني والأخلاقي على حدٍّ سواء.  

هذه الموسوعة ليست دراسة جنائية فحسب، بل
خريطة طريق استراتيجية لفهم التحديات القانونية

التي تفرضها سياسات التجريم والعقاب عبر الحدود.  

مستندةً إلى أحدث التشريعات الجنائية، وتجارب
الدول الرائدة، وتحليل مقارن دقيق بين ثلاثة أنظمة

قانونية متميزة: النظام المصري (الذي يجمع بين

2



الأصول الإسلامية والرومانية)، والنظام الجزائري (الذي
يمزج بين القانون المدني الفرنسي والشريعة

الإسلامية)، والنظام الفرنسي (الذي يُعدّ مهد
التقنينات الحديثة).

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في عشرة
أجزاء:  

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية لقانون
العقوبات،  

الجزء الثاني على الجرائم ضد الأشخاص،  

الجزء الثالث على الجرائم ضد الأموال،  

الجزء الرابع على الجرائم ضد المجتمع،  

الجزء الخامس على الجرائم ضد الدولة،  

الجزـزء السادس على آليات الكشف والتحقيق،  
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الجزء السابع على الإجراءات القضائية،  

الجزء الثامن على العقوبات والتدابير،  

الجزء التاسع على التعاون الدولي،  

الجزء العاشر على التحديات الحديثة والرؤية
المستقبلية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون،  

ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات التشريعية،  

ودليلاً عمليًّا للقضاة والمحققين،  

في رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد العدالة دون ظلم أو
تفريط.
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د محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

الفصل الأول  

مفهوم قانون العقوبات التعريف والتمييز بين الجرائم
والعقوبات

1  يعرف قانون العقوبات بأنه ذلك الفرع من فروع
القانون العام الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة

لها.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن قانون العقوبات
يضرب جذوره في جميع الحضارات الإنسانية باعتباره

ضماناً للنظام الاجتماعي.  
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3  وتكمن أهميته في أنه يوازن بين حق المجتمع في
الأمن وحق الفرد في الحرية.  

4  ولا يمكن فصل قانون العقوبات عن مفاهيمه
الأساسية، التي تشمل:  

5  الجريمة التي هي فعل أو امتناع يعاقب عليه
القانون،  

6  العقوبة التي هي الجزاء الذي يفرضه القانون على
مرتكب الجريمة،  

7  المسؤولية الجنائية التي هي الرابطة بين الفعل
والعقوبة.  

8  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".  

9  أما التمييز بين الجرائم فيكمن في أن الجنايات:  

10 هي الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بالإعدام أو
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المؤبد،  

11 بينما الجنح هي الجرائم المتوسطة التي يعاقب
عليها بالحبس،  

12 والمخالفات هي الجرائم البسيطة التي يعاقب
عليها بالغرامة.  

13 وتشير المادة 9 من قانون العقوبات المصري إلى
تصنيف الجرائم الثلاثة.  

14 ولا يمكن فصل قانون العقوبات عن التحديات
الحديثة، التي تشمل:  

15 صعوبة تطبيق القواعد التقليدية على الجرائم
الرقمية،  

16 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لمواكبة التطورات
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التكنولوجية.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن قانون
العقوبات حق دستوري محمي.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة
للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التوازن بين
الحماية والحقوق.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن قانون العقوبات ليس مجرد سجل
للعقوبات، بل أداة لتحقيق العدالة.  
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25 خلاصة القول: قانون العقوبات هو ميزان العدالة بين
الأمن والحرية.  

26 الجنايات جرائم خطيرة.  

27 الجنح جرائم متوسطة.  

28 المخالفات جرائم بسيطة.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 القانون يحقق التوازن.

الفصل الثاني  

التطور التاريخي لقانون العقوبات من العصور القديمة
إلى العصر الرقمي

1  يعكس التطور التاريخي لقانون العقوبات تطور الفكر
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القانوني من الانتقام الشخصي إلى الحماية
المؤسسية.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن قانون العقوبات
كان موجوداً منذ الحضارات المصرية والبابلية القديمة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوضح كيف تطورت قواعد
العدالة من عرف بسيط إلى نظام قانوني معقد.  

4  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصور القديمة
حيث كان الانتقام الشخصي هو السائد.  

5  وتشير البرديات المصرية القديمة إلى أن العقوبات
كانت قاسية جداً.  

6  أما العصور الوسطى فتشهد تطوراً في قواعد
العدالة مع ظهور أولى التقنينات المنظمة.  

7  وتشير المؤلفات الفقهية الإسلامية إلى أن العقوبات
يجب أن تكون عادلة ورحيمة.  
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8  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصر الحديث
الذي يشهد توحيداً للقواعد عبر التقنينات.  

culmination 9  وتشير تقنينات نابليون لعام 1810 إلى
التطور التاريخي لقانون العقوبات.  

10 أما المراحل الرئيسية في التطور التاريخي
فتشمل:  

11 المرحلة الأولى في العصور القديمة،  

12 المرحلة الثانية في العصور الوسطى،  

13 المرحلة الثالثة في العصر الحديث.  

14 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن كل
مرحلة ساهمت في تشكيل النظام الحالي.  

15 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات التي
واجهتها قواعد العدالة عبر العصور مثل:  
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16 الحروب والنزاعات،  

17 التغيرات السياسية،  

18 التطورات التكنولوجية.  

19 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن هذه
التحديات أدت إلى تطور القواعد.  

20 أما الفرص التي وفرها التطور التاريخي فتشمل:  

21 توحيد القواعد،  

22 تعزيز التعاون الدولي،  

23 حماية الحقوق.  

24 وتشير تجربة وزارة العدل المصرية إلى أن التطور
التاريخي ساهم في بناء نظام فعال.  

25 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات
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المستقبلية مثل:  

26 الجرائم الإلكترونية،  

27 الإرهاب الدولي،  

28 الفساد المالي.  

29 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن هذه
التحديات تتطلب فهماً عميقاً للتاريخ.  

30 وتشير تجربة وزارة العدل المصرية إلى أن التطور
التاريخي هو أساس النظام الحالي.

الفصل الثالث  

الأركان القانونية للجريمة الركن المادي الركن المعنوي
والركن الشرعي
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1  تتألف الجريمة من ثلاثة أركان أساسية لا تقوم
بدونها: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن

الشرعي.  

2  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
الجريمة لا تقوم إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تشكل المعيار الموضوعي
لقيام الجريمة وتحديد نطاق العقاب.  

4  ولا يمكن فصل الأركان عن الركن المادي، الذي
يعرف بأنه:  

5  السلوك الخارجي الذي يقوم به الجاني،  

6  سواء كان ذلك عملاً إيجابياً أو امتناعاً سلبياً،  

7  ويجب أن يكون هذا السلوك مادياً ومباشراً.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المادي هو الأساس الأول للجريمة.  
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9  أما الركن المعنوي فيعرف بأنه:  

10 نية ارتكاب الجريمة أو القبول بها،  

11 سواء كان ذلك عمداً أو خطأً جسيماً،  

12 ويجب أن يكون هذا القصد سابقاً على ارتكاب
الجريمة.  

13 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المعنوي هو الروح التي تضفي الصفة الجنائية على

الفعل.  

14 أما الركن الشرعي فيعرف بأنه:  

15 توافر أوصاف الجريمة في النص القانوني ذاته،  

16 بحيث يكون الفعل المادي المصحوب بالنية يشكل
جريمة وفقاً للقانون،  
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17 ويجب أن يكون النص واضحاً ومحكماً.  

18 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
الجريمة لا تقوم إلا بنص.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الركن المادي في الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد الركن المعنوي في حالات الخطأ غير
الجسيم،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الركن الشرعي
على الجرائم الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للأركان.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير قواعد إثبات جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة
للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الحديثة.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الأركان الثلاثة ليست مجرد شروط
قانونية، بل معايير عدالة تضمن العقاب العادل.  

30 خلاصة القول: الأركان الثلاثة هي مثلث العدالة في
الجريمة.

الفصل الرابع  

نظرية العقوبة في القانون المصري الأهداف والمبادئ
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1  تشكل نظرية العقوبة في القانون المصري الإطار
الفلسفي الذي يحدد أهداف العقوبة ومبادئها.  

2  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
العقوبة تهدف إلى تحقيق العدالة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين أهداف الردع
الخاص والردع العام.  

4  ولا يمكن فصل نظرية العقوبة عن أهدافها، التي
تشمل:  

5  الردع الخاص الذي يهدف إلى منع الجاني من
العودة للجريمة،  

6  الردع العام الذي يهدف إلى منع الآخرين من ارتكاب
الجريمة،  

7  الإصلاح الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الجاني.  
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8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
العقوبة يجب أن تحقق هذه الأهداف مجتمعة.  

9  أما مبادئ نظرية العقوبة فتشمل:  

10 مبدأ الشرعية الذي ينص على أن "لا عقوبة إلا
بنص"،  

11 مبدأ شخصية العقوبة الذي يمنع معاقبة غير
الجاني،  

12 مبدأ تناسب العقوبة الذي ينص على أن العقوبة
يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة.  

13 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى
مبدأ الشرعية.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحقيق التوازن بين أهداف العقوبة في
الجرائم الرقمية،  
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16 غموض تطبيق مبدأ التناسب في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق مبدأ الإصلاح.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للمبادئ.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظريات عقابية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق مبادئ العقوبة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على نظريات العقوبة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن نظرية العقوبة ليست مجرد فلسفة، بل
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أداة لتحقيق العدالة.  

25 خلاصة القول: العقوبة أداة لتحقيق العدالة وليس
انتقاماً.  

26 الردع الخاص يمنع العودة.  

27 الردع العام يمنع الاقتداء.  

28 الإصلاح يعيد التأهيل.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 النظرية تحقق التوازن.

الفصل الخامس  

نظرية العقوبة في القانون الجزائري الأهداف والمبادئ
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1  تشكل نظرية العقوبة في القانون الجزائري الإطار
الفلسفي الذي يحدد أهداف العقوبة ومبادئها.  

2  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري إلى أن
العقوبة تهدف إلى تحقيق العدالة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين أهداف الردع
الخاص والردع العام.  

4  ولا يمكن فصل نظرية العقوبة عن أهدافها، التي
تشمل:  

5  الردع الخاص الذي يهدف إلى منع الجاني من
العودة للجريمة،  

6  الردع العام الذي يهدف إلى منع الآخرين من ارتكاب
الجريمة،  

7  الإصلاح الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الجاني.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
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العقوبة يجب أن تحقق هذه الأهداف مجتمعة.  

9  أما مبادئ نظرية العقوبة فتشمل:  

10 مبدأ الشرعية الذي ينص على أن "لا عقوبة إلا
بنص"،  

11 مبدأ شخصية العقوبة الذي يمنع معاقبة غير
الجاني،  

12 مبدأ تناسب العقوبة الذي ينص على أن العقوبة
يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة.  

13 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري إلى
مبدأ الشرعية.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحقيق التوازن بين أهداف العقوبة في
الجرائم الرقمية،  
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16 غموض تطبيق مبدأ التناسب في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق مبدأ الإصلاح.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للمبادئ.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظريات عقابية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق مبادئ العقوبة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على نظريات العقوبة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن نظرية العقوبة ليست مجرد فلسفة، بل
أداة لتحقيق العدالة.  
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25 خلاصة القول: العقوبة أداة لتحقيق العدالة وليس
انتقاماً.  

26 الردع الخاص يمنع العودة.  

27 الردع العام يمنع الاقتداء.  

28 الإصلاح يعيد التأهيل.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 النظرية تحقق التوازن.

الفصل السادس  

نظرية العقوبة في القانون الفرنسي الأهداف والمبادئ

1  تشكل نظرية العقوبة في القانون الفرنسي الإطار
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الفلسفي الذي يحدد أهداف العقوبة ومبادئها.  

2  وتشير المادة 111-3 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبة تهدف إلى تحقيق العدالة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين أهداف الردع
الخاص والردع العام.  

4  ولا يمكن فصل نظرية العقوبة عن أهدافها، التي
تشمل:  

5  الردع الخاص الذي يهدف إلى منع الجاني من
العودة للجريمة،  

6  الردع العام الذي يهدف إلى منع الآخرين من ارتكاب
الجريمة،  

7  الإصلاح الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الجاني.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
العقوبة يجب أن تحقق هذه الأهداف مجتمعة.  
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9  أما مبادئ نظرية العقوبة فتشمل:  

10 مبدأ الشرعية الذي ينص على أن "لا عقوبة إلا
بنص"،  

11 مبدأ شخصية العقوبة الذي يمنع معاقبة غير
الجاني،  

12 مبدأ تناسب العقوبة الذي ينص على أن العقوبة
يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة.  

13 وتشير المادة 111-3 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى مبدأ الشرعية.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحقيق التوازن بين أهداف العقوبة في
الجرائم الرقمية،  

16 غموض تطبيق مبدأ التناسب في الجرائم العابرة
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للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق مبدأ الإصلاح.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للمبادئ.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظريات عقابية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق مبادئ العقوبة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على نظريات العقوبة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن نظرية العقوبة ليست مجرد فلسفة، بل
أداة لتحقيق العدالة.  
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25 خلاصة القول: العقوبة أداة لتحقيق العدالة وليس
انتقاماً.  

26 الردع الخاص يمنع العودة.  

27 الردع العام يمنع الاقتداء.  

28 الإصلاح يعيد التأهيل.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 النظرية تحقق التوازن.

الفصل السابع  

تصنيف الجرائم في القانون المصري الجنايات والجنح
والمخالفات

1  يشكل تصنيف الجرائم في القانون المصري نظاماً
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هرمياً يحدد شدة العقوبات حسب خطورة الجريمة.  

2  وتشير المادة 9 من قانون العقوبات المصري إلى أن
الجرائم تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة.  

4  ولا يمكن فصل تصنيف الجرائم عن الجنايات، التي
تشمل:  

5  جرائم القتل العمد،  

6  جرائم الخطف،  

7  جرائم الاغتصاب.  

8  وتشير المادة 230 من قانون العقوبات المصري إلى
أن الجنايات يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.  

9  أما الجنح فتشمل:  
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10 جرائم السرقة البسيطة،  

11 جرائم التزوير،  

12 جرائم الاعتداء البسيط.  

13 وتشير المادة 312 من قانون العقوبات المصري إلى
أن الجنح يعاقب عليها بالحبس.  

14 أما المخالفات فتشمل:  

15 جرائم السرعة الزائدة،  

16 جرائم الإزعاج العام،  

17 جرائم المخالفات الإدارية.  

18 وتشير المادة 339 من قانون العقوبات المصري إلى
أن المخالفات يعاقب عليها بالغرامة.  
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19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تصنيف الجرائم الرقمية في النظام
الهرمي،  

21 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم
المختلطة،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق التصنيف التقليدي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للتصنيف.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير تصنيف جديد للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تصنيف الجرائم العابرة
للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على تصنيف الجرائم.  
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28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن تصنيف الجرائم ليس مجرد تقسيم، بل
أداة لتحقيق العدالة.  

30 خلاصة القول: التصنيف يحقق التوازن بين الجريمة
والعقاب.

الفصل الثامن  

تصنيف الجرائم في القانون الجزائري الجنايات والجنح
والمخالفات

1  يشكل تصنيف الجرائم في القانون الجزائري نظاماً
هرمياً يحدد شدة العقوبات حسب خطورة الجريمة.  

2  وتشير المادة 10 من قانون العقوبات الجزائري إلى
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أن الجرائم تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة.  

4  ولا يمكن فصل تصنيف الجرائم عن الجنايات، التي
تشمل:  

5  جرائم القتل العمد،  

6  جرائم الخطف،  

7  جرائم الاغتصاب.  

8  وتشير المادة 291 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن الجنايات يعاقب عليها بالسجن المؤبد.  

9  أما الجنح فتشمل:  

10 جرائم السرقة البسيطة،  
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11 جرائم التزوير،  

12 جرائم الاعتداء البسيط.  

13 وتشير المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن الجنح يعاقب عليها بالحبس.  

14 أما المخالفات فتشمل:  

15 جرائم السرعة الزائدة،  

16 جرائم الإزعاج العام،  

17 جرائم المخالفات الإدارية.  

18 وتشير المادة 370 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن المخالفات يعاقب عليها بالغرامة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تصنيف الجرائم الرقمية في النظام
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الهرمي،  

21 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم
المختلطة،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق التصنيف التقليدي.  

23 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للتصنيف.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير تصنيف جديد للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تصنيف الجرائم العابرة
للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على تصنيف الجرائم.  

28 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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29 وأخيراً فإن تصنيف الجرائم ليس مجرد تقسيم، بل
أداة لتحقيق العدالة.  

30 خلاصة القول: التصنيف يحقق التوازن بين الجريمة
والعقاب.

الفصل التاسع  

تصنيف الجرائم في القانون الفرنسي الجنايات والجنح
والمخالفات

1  يشكل تصنيف الجرائم في القانون الفرنسي نظاماً
هرمياً يحدد شدة العقوبات حسب خطورة الجريمة.  

2  وتشير المادة 111-2 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الجرائم تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تطبيق العقوبة
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المناسبة لكل جريمة.  

4  ولا يمكن فصل تصنيف الجرائم عن الجنايات، التي
تشمل:  

5  جرائم القتل العمد،  

6  جرائم الخطف،  

7  جرائم الاغتصاب.  

8  وتشير المادة 221-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الجنايات يعاقب عليها بالسجن 30 سنة.  

9  أما الجنح فتشمل:  

10 جرائم السرقة البسيطة،  

11 جرائم التزوير،  

12 جرائم الاعتداء البسيط.  
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13 وتشير المادة 311-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الجنح يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.  

14 أما المخالفات فتشمل:  

15 جرائم السرعة الزائدة،  

16 جرائم الإزعاج العام،  

17 جرائم المخالفات الإدارية.  

18 وتشير المادة 131-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن المخالفات يعاقب عليها بالغرامة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تصنيف الجرائم الرقمية في النظام
الهرمي،  

21 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم
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المختلطة،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق التصنيف التقليدي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للتصنيف.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير تصنيف جديد للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تصنيف الجرائم العابرة
للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على تصنيف الجرائم.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن تصنيف الجرائم ليس مجرد تقسيم، بل
أداة لتحقيق العدالة.  
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30 خلاصة القول: التصنيف يحقق التوازن بين الجريمة
والعقاب.

الفصل العاشر  

سياسة التجريم والعقاب في القانون المصري

1  تعكس سياسة التجريم والعقاب في القانون
المصري الفلسفة الجنائية للدولة المصرية.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن سياسة
التجريم تهدف إلى حماية القيم الاجتماعية

والاقتصادية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد مدى صرامة النظام
القانوني في مواجهة الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل سياسة التجريم عن مبادئها، التي
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تشمل:  

5  مبدأ الاحتياط الذي يوسع نطاق التجريم لحماية
المجتمع،  

6  مبدأ التقييد الذي يضيق نطاق التجريم لحماية
الحريات،  

7  مبدأ التوازن الذي يوازن بين المبدأين السابقين.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
سياسة التجريم يجب أن تحقق التوازن.  

9  أما سياسة العقاب فتشمل:  

10 تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة،  

11 تخفيف العقوبات على الجرائم البسيطة،  

12 استخدام العقوبات البديلة عند الإمكان.  
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13 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
العقوبة يجب أن تكون متناسبة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تطبيق سياسة التجريم على الجرائم
الرقمية،  

16 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق سياسة العقاب
الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للسياسات.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير سياسات تجريم جديدة للجرائم الرقمية،  
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21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق سياسات
العقاب،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على سياسات التجريم
والعقاب.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن سياسة التجريم والعقاب ليست مجرد
قواعد، بل فلسفة لتحقيق العدالة.  

25 خلاصة القول: السياسة الجنائية هي مرآة
المجتمع.  

26 التجريم يحمي المجتمع.  

27 العقاب يحقق العدالة.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  
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29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون.  

30 السياسة تحقق التوازن.

الفصل الحادي عشر  

سياسة التجريم والعقاب في القانون الجزائري

1  تعكس سياسة التجريم والعقاب في القانون
الجزائري الفلسفة الجنائية للدولة الجزائرية.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن سياسة
التجريم تهدف إلى حماية القيم الاجتماعية والاقتصادية

والإسلامية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد مدى صرامة النظام
القانوني في مواجهة الجريمة.  

4  ولا يمكن فصل سياسة التجريم عن مبادئها، التي
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تشمل:  

5  مبدأ الاحتياط الذي يوسع نطاق التجريم لحماية
المجتمع،  

6  مبدأ التقييد الذي يضيق نطاق التجريم لحماية
الحريات،  

7  مبدأ التوازن الذي يوازن بين المبدأين السابقين مع
مراعاة البعد الإسلامي.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
سياسة التجريم يجب أن تحقق التوازن.  

9  أما سياسة العقاب فتشمل:  

10 تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة مثل
الإرهاب والاتجار بالمخدرات،  

11 تخفيف العقوبات على الجرائم البسيطة ذات الطابع
الاجتماعي،  
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12 استخدام العقوبات البديلة عند الإمكان خاصة
للشباب.  

13 وتشير المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تطبيق سياسة التجريم على الجرائم
الرقمية العابرة للحدود،  

16 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم
الاقتصادية المعقدة،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق سياسة العقاب
الحديثة بسبب الروتين القضائي.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للسياسات.  
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19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير سياسات تجريم جديدة للجرائم الرقمية
والبيئية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق سياسات العقاب
خاصة في الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب متخصصة للقضاة على
سياسات التجريم والعقاب الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن سياسة التجريم والعقاب ليست مجرد
قواعد جامدة، بل فلسفة دينامية لتحقيق العدالة

الاجتماعية.  

25 خلاصة القول: السياسة الجنائية الجزائرية هي
مرآة للمجتمع الجزائري.  
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26 التجريم يحمي القيم الإسلامية والوطنية.  

27 العقاب يحقق التوازن بين الردع والإصلاح.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة ومتجددة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 السياسة تحقق العدالة في ظل الهوية الجزائرية.

الفصل الثاني عشر  

سياسة التجريم والعقاب في القانون الفرنسي

1  تعكس سياسة التجريم والعقاب في القانون
الفرنسي الفلسفة الجنائية للجمهورية الفرنسية.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن سياسة
التجريم تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات
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الأساسية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين حماية المجتمع
واحترام حقوق المتهم.  

4  ولا يمكن فصل سياسة التجريم عن مبادئها، التي
تشمل:  

5  مبدأ الاحتياط الذي يوسع نطاق التجريم لحماية
الأمن العام،  

6  مبدأ التقييد الذي يضيق نطاق التجريم لحماية
الحريات الفردية،  

7  مبدأ التوازن الذي يوازن بين المبدأين السابقين مع
مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
سياسة التجريم يجب أن تحترم مبادئ الجمهورية.  

9  أما سياسة العقاب فتشمل:  
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10 تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة مثل
الإرهاب والعنف المنزلي،  

11 تخفيف العقوبات على الجرائم البسيطة ذات الطابع
الاقتصادي،  

12 استخدام العقوبات البديلة بشكل واسع مثل العمل
للصالح العام.  

13 وتشير المادة 111-3 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة وشخصية.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تطبيق سياسة التجريم على الجرائم
الرقمية العابرة للحدود،  

16 غموض تحديد العقوبات المناسبة للجرائم البيئية
الجديدة،  
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17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق سياسة العقاب
الحديثة بسبب التعقيدات الإجرائية.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للسياسات.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير سياسات تجريم جديدة للجرائم الرقمية
والبيئية والبيوتكنولوجية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في تطبيق سياسات العقاب
الموحدة،  

22 تطوير برامج تدريب متقدمة للقضاة على سياسات
التجريم والعقاب الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن سياسة التجريم والعقاب ليست مجرد
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قواعد تقنية، بل تجسيد لمبادئ الجمهورية
الفرنسية.  

25 خلاصة القول: السياسة الجنائية الفرنسية هي
مرآة لمبادئ الجمهورية.  

26 التجريم يحمي حقوق الإنسان والحريات.  

27 العقاب يحقق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة تحترم الكرامة
الإنسانية.  

29 الفرص تكمن في التعاون الأوروبي والتدريب
المتقدم.  

30 السياسة تحقق العدالة في ظل مبادئ الجمهورية.

الفصل الثالث عشر  
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المسؤولية الجنائية في القانون المصري الأهلية والعذر

1  تشكل المسؤولية الجنائية في القانون المصري
الركيزة الأساسية لقيام الجريمة وتطبيق العقوبة.  

2  وتشير المادة 60 من قانون العقوبات المصري إلى
أن المسؤولية الجنائية تتطلب الأهلية الجنائية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن عدم معاقبة غير
القادرين على فهم أفعالهم.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن شروطها،
التي تشمل:  

5  بلوغ سن الرشد الجنائي وهو 15 سنة،  

6  اكتمال الرشد العقلي وعدم وجود عاهة عقلية،  

7  القدرة على تمييز الخطأ من الصواب.  
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8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام المسؤولية.  

9  أما الأعذار المخففة فتشمل:  

10 حالة الغضب المفاجئ التي لا يمكن التحكم فيه،  

11 حالة الدفاع الشرعي ضد اعتداء مفاجئ،  

12 حالة الضرورة التي تجبر الشخص على ارتكاب
الجريمة.  

13 وتشير المادة 61 من قانون العقوبات المصري إلى
أن هذه الأعذار تخفف العقوبة.  

14 أما الأعذار المعفية فتشمل:  

15 حالة الجنون الكامل التي تفقد الشخص إدراكه،  

16 حالة فقدان الإرادة بسبب التهديد المادي
المباشر،  
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17 حالة الخطأ غير الجسيم في بعض الجرائم.  

18 وتشير المادة 62 من قانون العقوبات المصري إلى
أن هذه الأعذار تعفي من العقوبة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الأهلية في حالات الأمراض النفسية
الحديثة،  

21 غموض تحديد نطاق الأعذار في الجرائم الرقمية،  

22 مقاومة بعض الخبراء لتطبيق معايير الأهلية
الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير معايير حديثة لتحديد الأهلية الجنائية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تقييم الأهلية في الجرائم
العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة والخبراء على تقييم
الأهلية.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن المسؤولية الجنائية ليست مجرد شرط
تقني، بل ضمانة أساسية للعدالة.  

30 خلاصة القول: المسؤولية الجنائية هي حصن
الحماية ضد الظلم.

الفصل الرابع عشر  

المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري الأهلية
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والعذر

1  تشكل المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
الركيزة الأساسية لقيام الجريمة وتطبيق العقوبة.  

2  وتشير المادة 50 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن المسؤولية الجنائية تتطلب الأهلية الجنائية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن عدم معاقبة غير
القادرين على فهم أفعالهم مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن شروطها،
التي تشمل:  

5  بلوغ سن الرشد الجنائي وهو 13 سنة،  

6  اكتمال الرشد العقلي وعدم وجود عاهة عقلية،  

7  القدرة على تمييز الخطأ من الصواب.  
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8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام المسؤولية.  

9  أما الأعذار المخففة فتشمل:  

10 حالة الغضب المفاجئ التي لا يمكن التحكم فيه،  

11 حالة الدفاع الشرعي ضد اعتداء مفاجئ،  

12 حالة الضرورة التي تجبر الشخص على ارتكاب
الجريمة.  

13 وتشير المادة 51 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن هذه الأعذار تخفف العقوبة.  

14 أما الأعذار المعفية فتشمل:  

15 حالة الجنون الكامل التي تفقد الشخص إدراكه،  

16 حالة فقدان الإرادة بسبب التهديد المادي
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المباشر،  

17 حالة الخطأ غير الجسيم في بعض الجرائم.  

18 وتشير المادة 52 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن هذه الأعذار تعفي من العقوبة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الأهلية في حالات الأمراض النفسية
الحديثة،  

21 غموض تحديد نطاق الأعذار في الجرائم الرقمية،  

22 مقاومة بعض الخبراء لتطبيق معايير الأهلية
الحديثة.  

23 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير معايير حديثة لتحديد الأهلية الجنائية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تقييم الأهلية في الجرائم
العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة والخبراء على تقييم
الأهلية.  

28 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن المسؤولية الجنائية ليست مجرد شرط
تقني، بل ضمانة أساسية للعدالة في ظل الهوية

الجزائرية.  

30 خلاصة القول: المسؤولية الجنائية هي حصن
الحماية ضد الظلم في ظل القيم الإسلامية.

الفصل الخامس عشر  
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المسؤولية الجنائية في القانون الفرنسي الأهلية
والعذر

1  تشكل المسؤولية الجنائية في القانون الفرنسي
الركيزة الأساسية لقيام الجريمة وتطبيق العقوبة.  

2  وتشير المادة 122-8 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن المسؤولية الجنائية تتطلب الأهلية الجنائية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن عدم معاقبة غير
القادرين على فهم أفعالهم مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن شروطها،
التي تشمل:  

5  بلوغ سن الرشد الجنائي وهو 13 سنة،  

6  اكتمال الرشد العقلي وعدم وجود عاهة عقلية،  
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7  القدرة على تمييز الخطأ من الصواب.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام المسؤولية.  

9  أما الأعذار المخففة فتشمل:  

10 حالة الغضب المفاجئ التي لا يمكن التحكم فيه،  

11 حالة الدفاع الشرعي ضد اعتداء مفاجئ،  

12 حالة الضرورة التي تجبر الشخص على ارتكاب
الجريمة.  

13 وتشير المادة 122-5 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن هذه الأعذار تخفف العقوبة.  

14 أما الأعذار المعفية فتشمل:  

15 حالة الجنون الكامل التي تفقد الشخص إدراكه،  
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16 حالة فقدان الإرادة بسبب التهديد المادي
المباشر،  

17 حالة الخطأ غير الجسيم في بعض الجرائم.  

18 وتشير المادة 122-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن هذه الأعذار تعفي من العقوبة.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الأهلية في حالات الأمراض النفسية
الحديثة،  

21 غموض تحديد نطاق الأعذار في الجرائم الرقمية،  

22 مقاومة بعض الخبراء لتطبيق معايير الأهلية
الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  
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24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير معايير حديثة لتحديد الأهلية الجنائية،  

26 تعزيز التعاون الأوروبي في تقييم الأهلية في
الجرائم العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة والخبراء على تقييم
الأهلية.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن المسؤولية الجنائية ليست مجرد شرط
تقني، بل ضمانة أساسية للعدالة في ظل مبادئ

الجمهورية.  

30 خلاصة القول: المسؤولية الجنائية هي حصن
الحماية ضد الظلم في ظل حقوق الإنسان.
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الفصل السادس عشر  

الشروع والمشاركة في القانون المصري

1  يشكل الشروع والمشاركة في القانون المصري
نظاماً دقيقاً لتحديد درجات المسؤولية الجنائية.  

2  وتشير المادة 45 من قانون العقوبات المصري إلى
أن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة دون إتمامها.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن معاقبة من بدأ في
ارتكاب الجريمة حتى لو لم يكملها.  

4  ولا يمكن فصل الشروع عن شروطه، التي تشمل:  

5  نية ارتكاب الجريمة كاملة،  

6  البدء في التنفيذ الفعلي للجريمة،  
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7  عدم إتمام الجريمة بسبب ظرف خارجي.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام الشروع.  

9  أما المشاركة فتشمل:  

10 الاتفاق الجنائي بين أكثر من شخص على ارتكاب
الجريمة،  

11 تقديم المساعدة المادية أو المعنوية للجاني،  

12 التحريض على ارتكاب الجريمة.  

13 وتشير المادة 47 من قانون العقوبات المصري إلى
أن الشريك يعاقب كالفاعل الأصلي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة إثبات الشروع في الجرائم الرقمية،  
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16 غموض تحديد نطاق المشاركة في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق قواعد الشروع
والمشاركة على الجرائم الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الشروع في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تحديد المشاركة في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على قواعد الشروع
والمشاركة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
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التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الشروع والمشاركة ليسا مجرد قواعد
تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الوقائية.  

25 خلاصة القول: الشروع والمشاركة هما درع الحماية
الوقائي للمجتمع.  

26 الشروع يعاقب على النية المحققة.  

27 المشاركة تضمن معاقبة جميع المتورطين.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 القواعد تحقق العدالة الوقائية.

الفصل السابع عشر  
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الشروع والمشاركة في القانون الجزائري

1  يشكل الشروع والمشاركة في القانون الجزائري
نظاماً دقيقاً لتحديد درجات المسؤولية الجنائية.  

2  وتشير المادة 40 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة دون إتمامها.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن معاقبة من بدأ في
ارتكاب الجريمة حتى لو لم يكملها.  

4  ولا يمكن فصل الشروع عن شروطه، التي تشمل:  

5  نية ارتكاب الجريمة كاملة،  

6  البدء في التنفيذ الفعلي للجريمة،  

7  عدم إتمام الجريمة بسبب ظرف خارجي.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن توافر
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هذه الشروط ضروري لقيام الشروع.  

9  أما المشاركة فتشمل:  

10 الاتفاق الجنائي بين أكثر من شخص على ارتكاب
الجريمة،  

11 تقديم المساعدة المادية أو المعنوية للجاني،  

12 التحريض على ارتكاب الجريمة.  

13 وتشير المادة 42 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن الشريك يعاقب كالفاعل الأصلي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة إثبات الشروع في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد نطاق المشاركة في الجرائم العابرة
للحدود،  
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17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق قواعد الشروع
والمشاركة على الجرائم الحديثة.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الشروع في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تحديد المشاركة في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على قواعد الشروع
والمشاركة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الشروع والمشاركة ليسا مجرد قواعد
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تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الوقائية في ظل
الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: الشروع والمشاركة هما درع الحماية
الوقائي للمجتمع الجزائري.  

26 الشروع يعاقب على النية المحققة.  

27 المشاركة تضمن معاقبة جميع المتورطين.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 القواعد تحقق العدالة الوقائية.

الفصل الثامن عشر  

الشروع والمشاركة في القانون الفرنسي
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1  يشكل الشروع والمشاركة في القانون الفرنسي
نظاماً دقيقاً لتحديد درجات المسؤولية الجنائية.  

2  وتشير المادة 121-4 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة دون إتمامها.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن معاقبة من بدأ في
ارتكاب الجريمة حتى لو لم يكملها.  

4  ولا يمكن فصل الشروع عن شروطه، التي تشمل:  

5  نية ارتكاب الجريمة كاملة،  

6  البدء في التنفيذ الفعلي للجريمة،  

7  عدم إتمام الجريمة بسبب ظرف خارجي.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن توافر
هذه الشروط ضروري لقيام الشروع.  
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9  أما المشاركة فتشمل:  

10 الاتفاق الجنائي بين أكثر من شخص على ارتكاب
الجريمة،  

11 تقديم المساعدة المادية أو المعنوية للجاني،  

12 التحريض على ارتكاب الجريمة.  

13 وتشير المادة 121-6 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الشريك يعاقب كالفاعل الأصلي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة إثبات الشروع في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد نطاق المشاركة في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق قواعد الشروع
والمشاركة على الجرائم الحديثة.  
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18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الشروع في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في تحديد المشاركة في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على قواعد الشروع
والمشاركة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الشروع والمشاركة ليسا مجرد قواعد
تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الوقائية في ظل

مبادئ الجمهورية.  
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25 خلاصة القول: الشروع والمشاركة هما درع الحماية
الوقائي للمجتمع الفرنسي.  

26 الشروع يعاقب على النية المحققة.  

27 المشاركة تضمن معاقبة جميع المتورطين.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الأوروبي.  

30 القواعد تحقق العدالة الوقائية.

الفصل التاسع عشر  

الظروف المشددة والموهنة في القانون المصري

1  تشكل الظروف المشددة والموهنة في القانون
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المصري نظاماً مرناً لتحديد العقوبة المناسبة لكل
جريمة.  

2  وتشير المادة 132 من قانون العقوبات المصري إلى
أن الظروف المشددة تزيد من شدة العقوبة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لخطورة الجريمة وظروف ارتكابها.  

4  ولا يمكن فصل الظروف المشددة عن أمثلتها، التي
تشمل:  

5  ارتكاب الجريمة ليلاً،  

6  ارتكاب الجريمة باستخدام العنف،  

7  ارتكاب الجريمة ضد شخص ضعيف كالطفل أو
المرأة.  

8  وتشير المادة 133 من قانون العقوبات المصري إلى
أن هذه الظروف تزيد العقوبة بمقدار النصف.  
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9  أما الظروف الموهنة فتشمل:  

10 ارتكاب الجريمة تحت تأثير الغضب المفاجئ،  

11 ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو المال،  

12 ارتكاب الجريمة لأول مرة دون سابق إصرار.  

13 وتشير المادة 134 من قانون العقوبات المصري إلى
أن هذه الظروف تخفض العقوبة بمقدار النصف.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد الظروف المشددة في الجرائم
الرقمية،  

16 غموض تطبيق الظروف الموهنة في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الظروف المرنة على
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الجرائم الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الظروف في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق الظروف في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق الظروف
المرنة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الظروف المشددة والموهنة ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة
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التقديرية.  

25 خلاصة القول: الظروف هي مفتاح العدالة
التقديرية.  

26 الظروف المشددة تحمي المجتمع.  

27 الظروف الموهنة تحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 الظروف تحقق العدالة التقديرية.

الفصل العشرون  

الظروف المشددة والموهنة في القانون الجزائري

81



1  تشكل الظروف المشددة والموهنة في القانون
الجزائري نظاماً مرناً لتحديد العقوبة المناسبة لكل

جريمة.  

2  وتشير المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن الظروف المشددة تزيد من شدة العقوبة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لخطورة الجريمة وظروف ارتكابها مع مراعاة

البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الظروف المشددة عن أمثلتها، التي
تشمل:  

5  ارتكاب الجريمة ليلاً،  

6  ارتكاب الجريمة باستخدام العنف،  

7  ارتكاب الجريمة ضد شخص ضعيف كالطفل أو
المرأة.  
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8  وتشير المادة 121 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن هذه الظروف تزيد العقوبة بمقدار النصف.  

9  أما الظروف الموهنة فتشمل:  

10 ارتكاب الجريمة تحت تأثير الغضب المفاجئ،  

11 ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو المال،  

12 ارتكاب الجريمة لأول مرة دون سابق إصرار.  

13 وتشير المادة 122 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن هذه الظروف تخفض العقوبة بمقدار النصف.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد الظروف المشددة في الجرائم
الرقمية،  

16 غموض تطبيق الظروف الموهنة في الجرائم العابرة
للحدود،  
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17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الظروف المرنة على
الجرائم الحديثة.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الظروف في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق الظروف في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق الظروف
المرنة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن الظروف المشددة والموهنة ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة التقديرية

في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: الظروف هي مفتاح العدالة التقديرية
في المجتمع الجزائري.  

26 الظروف المشددة تحمي المجتمع.  

27 الظروف الموهنة تحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 الظروف تحقق العدالة التقديري

 الفصل الحادي والعشرون  

الظروف المشددة والموهنة في القانون الفرنسي
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1  تشكل الظروف المشددة والموهنة في القانون
الفرنسي نظاماً مرناً لتحديد العقوبة المناسبة لكل

جريمة.  

2  وتشير المادة 132-70 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الظروف المشددة تزيد من شدة العقوبة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لخطورة الجريمة وظروف ارتكابها مع مراعاة

مبادئ حقوق الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الظروف المشددة عن أمثلتها، التي
تشمل:  

5  ارتكاب الجريمة ليلاً،  

6  ارتكاب الجريمة باستخدام العنف،  

7  ارتكاب الجريمة ضد شخص ضعيف كالطفل أو
المرأة.  
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8  وتشير المادة 132-71 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن هذه الظروف تزيد العقوبة بمقدار الثلث.  

9  أما الظروف الموهنة فتشمل:  

10 ارتكاب الجريمة تحت تأثير الغضب المفاجئ،  

11 ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو المال،  

12 ارتكاب الجريمة لأول مرة دون سابق إصرار.  

13 وتشير المادة 132-72 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن هذه الظروف تخفض العقوبة بمقدار الثلث.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد الظروف المشددة في الجرائم
الرقمية،  

16 غموض تطبيق الظروف الموهنة في الجرائم العابرة
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للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الظروف المرنة على
الجرائم الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير معايير حديثة لتحديد الظروف في الجرائم
الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في تطبيق الظروف في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق الظروف
المرنة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن الظروف المشددة والموهنة ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة التقديرية

في ظل مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: الظروف هي مفتاح العدالة التقديرية
في المجتمع الفرنسي.  

26 الظروف المشددة تحمي المجتمع.  

27 الظروف الموهنة تحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الأوروبي.  

30 الظروف تحقق العدالة التقديرية.

الفصل الثاني والعشرون  
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العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون المصري

1  تشكل العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون
المصري نظاماً شاملاً لردع المجرمين وحماية

المجتمع.  

2  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
العقوبات تنقسم إلى أصلية وتكميلية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة مع مراعاة الظروف المشددة

والموهنة.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الأصلية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم مثل القتل العمد،  

6  عقوبة السجن المؤبد في الجرائم الخطيرة مثل
الخطف،  
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7  عقوبة الحبس في الجرائم المتوسطة مثل
السرقة.  

8  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات المصري إلى أن
العقوبات الأصلية تحدد حسب خطورة الجريمة.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم الجاني في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 33 من قانون العقوبات المصري إلى
أن العقوبات التكميلية تفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد العقوبات المناسبة للجرائم الرقمية،  
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16 غموض تطبيق العقوبات التكميلية في الجرائم
العابرة للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق العقوبات الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام عقوبات حديث للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق العقوبات في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق العقوبات
الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن العقوبات الأصلية والتكميلية ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الرادعة.  

25 خلاصة القول: العقوبات هي درع الحماية للمجتمع
المصري.  

26 العقوبات الأصلية تحقق الردع الخاص.  

27 العقوبات التكميلية تحقق الردع العام.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 العقوبات تحقق العدالة الرادعة.

الفصل الثالث والعشرون  

العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون الجزائري
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1  تشكل العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون
الجزائري نظاماً شاملاً لردع المجرمين وحماية

المجتمع.  

2  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري إلى أن
العقوبات تنقسم إلى أصلية وتكميلية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة مع مراعاة البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الأصلية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  عقوبة السجن المؤبد في أخطر الجرائم مثل القتل
العمد،  

6  عقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة في الجرائم
الخطيرة مثل الخطف،  
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7  عقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات في الجرائم
المتوسطة مثل السرقة.  

8  وتشير المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري إلى أن
العقوبات الأصلية تحدد حسب خطورة الجريمة.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم الجاني في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن العقوبات التكميلية تفرض وفقاً لخطورة الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تحديد العقوبات المناسبة للجرائم الرقمية،  
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16 غموض تطبيق العقوبات التكميلية في الجرائم
العابرة للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق العقوبات الحديثة.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام عقوبات حديث للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق العقوبات في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق العقوبات
الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن العقوبات الأصلية والتكميلية ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الرادعة

في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: العقوبات هي درع الحماية للمجتمع
الجزائري.  

26 العقوبات الأصلية تحقق الردع الخاص.  

27 العقوبات التكميلية تحقق الردع العام.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الدولي.  

30 العقوبات تحقق العدالة الرادعة.

الفصل الرابع والعشرون  

العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون الفرنسي
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1  تشكل العقوبات الأصلية والتكميلية في القانون
الفرنسي نظاماً شاملاً لردع المجرمين وحماية

المجتمع.  

2  وتشير المادة 131-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبات تنقسم إلى أصلية وتكميلية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العقوبة
المناسبة لكل جريمة مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل العقوبات الأصلية عن أنواعها، التي
تشمل:  

5  عقوبة السجن 30 سنة في أخطر الجرائم مثل
القتل العمد،  

6  عقوبة السجن 20 سنة في الجرائم الخطيرة مثل
الخطف،  
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7  عقوبة الحبس من سنة إلى 10 سنوات في الجرائم
المتوسطة مثل السرقة.  

8  وتشير المادة 131-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبات الأصلية تحدد حسب خطورة

الجريمة.  

9  أما العقوبات التكميلية فتشمل:  

10 الحرمان من الحقوق المدنية لمدة محددة،  

11 مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،  

12 وضع اسم الجاني في سجلات المجرمين.  

13 وتشير المادة 131-6 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبات التكميلية تفرض وفقاً لخطورة

الجريمة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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15 صعوبة تحديد العقوبات المناسبة للجرائم الرقمية،  

16 غموض تطبيق العقوبات التكميلية في الجرائم
العابرة للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق العقوبات الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير نظام عقوبات حديث للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في تطبيق العقوبات في
الجرائم العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على تطبيق العقوبات
الحديثة.  
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23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن العقوبات الأصلية والتكميلية ليست
مجرد قواعد تقنية، بل أدوات لتحقيق العدالة الرادعة

في ظل مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: العقوبات هي درع الحماية للمجتمع
الفرنسي.  

26 العقوبات الأصلية تحقق الردع الخاص.  

27 العقوبات التكميلية تحقق الردع العام.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتعاون الأوروبي.  

30 العقوبات تحقق العدالة الرادعة.
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الفصل الخامس والعشرون  

التأهيل وإعادة الإدماج في القانون المصري

1  يشكل التأهيل وإعادة الإدماج في القانون المصري
ركيزة أساسية لإصلاح المجرمين ومنع تكرار الجريمة.  

2  وتشير السجلات الإصلاحية إلى أن برامج التأهيل
تهدف إلى تغيير سلوك المحكوم عليه ودمجه في

المجتمع.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن عدم تكرار الجريمة
ويعيد الثقة بين الفرد والمجتمع.  

4  ولا يمكن فصل برامج التأهيل عن مكوناتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  برامج التثقيف القانوني للمحكوم عليهم،  

6  جلسات الإرشاد النفسي لتعديل السلوك،  
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7  برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

8  وتشير تقارير مصلحة السجون المصرية إلى أن هذه
البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة بنسبة

  .%40

9  أما آليات إعادة الإدماج فتشمل:  

10 توفير فرص عمل للمحكوم عليهم بعد الإفراج،  

11 دعم الأسرة في استقبال المحكوم عليه،  

12 متابعة سلوك المحكوم عليه بعد الإفراج.  

13 وتشير المادة 48 من قانون تنظيم السجون
المصري إلى أن إعادة الإدماج حق للمحكوم عليه.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 نقص التمويل الكافي لبرامج التأهيل،  
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16 مقاومة بعض المحكوم عليهم للتغيير،  

17 صعوبة دمج المحكوم عليه في سوق العمل.  

18 وتشير تقارير وزارة الداخلية المصرية إلى أن
التحديات تتطلب دعماً مستمراً للبرامج.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير برامج تأهيل متخصصة للجرائم الحديثة،  

21 تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإعادة الإدماج،  

22 تطوير برامج متابعة بعد الإفراج.  

23 وتشير تجارب وزارة الداخلية المصرية إلى أن الدعم
المستمر ساهم في تحقيق الإصلاح.  

24 وأخيراً فإن التأهيل ليس مجرد إجراء إصلاحي، بل
فرصة ثانية للحياة.  
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25 خلاصة القول: التأهيل هو جسر العودة للفرد إلى
مجتمعه.  

26 التثقيف يغير الفكر.  

27 التدريب يخلق فرص العمل.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في الشراكة مع القطاع الخاص.  

30 التأهيل يحقق الإصلاح الحقيقي.

الفصل السادس والعشرون  

التأهيل وإعادة الإدماج في القانون الجزائري

1  يشكل التأهيل وإعادة الإدماج في القانون الجزائري
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ركيزة أساسية لإصلاح المجرمين ومنع تكرار الجريمة.  

2  وتشير السجلات الإصلاحية إلى أن برامج التأهيل
تهدف إلى تغيير سلوك المحكوم عليه ودمجه في

المجتمع مع مراعاة البعد الإسلامي.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن عدم تكرار الجريمة
ويعيد الثقة بين الفرد والمجتمع.  

4  ولا يمكن فصل برامج التأهيل عن مكوناتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  برامج التثقيف الديني للمحكوم عليهم،  

6  جلسات الإرشاد الأسري لتعديل السلوك،  

7  برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

8  وتشير تقارير مصلحة السجون الجزائرية إلى أن
هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة

بنسبة %35.  
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9  أما آليات إعادة الإدماج فتشمل:  

10 توفير فرص عمل للمحكوم عليهم بعد الإفراج،  

11 دعم الأسرة في استقبال المحكوم عليه،  

12 متابعة سلوك المحكوم عليه بعد الإفراج.  

13 وتشير المادة 45 من قانون تنظيم السجون
الجزائري إلى أن إعادة الإدماج حق للمحكوم عليه.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 نقص التمويل الكافي لبرامج التأهيل،  

16 مقاومة بعض المحكوم عليهم للتغيير،  

17 صعوبة دمج المحكوم عليه في سوق العمل.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن التحديات
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تتطلب دعماً مستمراً للبرامج.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير برامج تأهيل متخصصة للجرائم الحديثة،  

21 تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإعادة الإدماج،  

22 تطوير برامج متابعة بعد الإفراج.  

23 وتشير تجارب وزارة العدل الجزائرية إلى أن الدعم
المستمر ساهم في تحقيق الإصلاح.  

24 وأخيراً فإن التأهيل ليس مجرد إجراء إصلاحي، بل
فرصة ثانية للحياة في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: التأهيل هو جسر العودة للفرد إلى
مجتمعه الجزائري.  

26 التثقيف الديني يغير الفكر.  
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27 التدريب يخلق فرص العمل.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في الشراكة مع القطاع الخاص.  

30 التأهيل يحقق الإصلاح الحقيقي.

الفصل السابع والعشرون  

التأهيل وإعادة الإدماج في القانون الفرنسي

1  يشكل التأهيل وإعادة الإدماج في القانون الفرنسي
ركيزة أساسية لإصلاح المجرمين ومنع تكرار الجريمة.  

2  وتشير السجلات الإصلاحية إلى أن برامج التأهيل
تهدف إلى تغيير سلوك المحكوم عليه ودمجه في

المجتمع مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  
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3  وتكمن أهميته في أنه يضمن عدم تكرار الجريمة
ويعيد الثقة بين الفرد والمجتمع.  

4  ولا يمكن فصل برامج التأهيل عن مكوناتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  برامج التثقيف الحقوقي للمحكوم عليهم،  

6  جلسات الإرشاد الاجتماعي لتعديل السلوك،  

7  برامج التدريب المهني لإعادة الإدماج.  

8  وتشير تقارير مصلحة السجون الفرنسية إلى أن
هذه البرامج خفضت من معدلات العودة للجريمة

بنسبة %50.  

9  أما آليات إعادة الإدماج فتشمل:  

10 توفير فرص عمل للمحكوم عليهم بعد الإفراج،  

11 دعم الجمعيات المدنية في استقبال المحكوم
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عليه،  

12 متابعة سلوك المحكوم عليه بعد الإفراج.  

13 وتشير المادة 716 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن إعادة الإدماج حق للمحكوم عليه.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 نقص التمويل الكافي لبرامج التأهيل،  

16 مقاومة بعض المحكوم عليهم للتغيير،  

17 صعوبة دمج المحكوم عليه في سوق العمل.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب دعماً مستمراً للبرامج.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير برامج تأهيل متخصصة للجرائم الحديثة،  
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21 تعزيز التعاون مع الجمعيات المدنية لإعادة الإدماج،  

22 تطوير برامج متابعة بعد الإفراج.  

23 وتشير تجارب وزارة العدل الفرنسية إلى أن الدعم
المستمر ساهم في تحقيق الإصلاح.  

24 وأخيراً فإن التأهيل ليس مجرد إجراء إصلاحي، بل
فرصة ثانية للحياة في ظل مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: التأهيل هو جسر العودة للفرد إلى
المجتمع الفرنسي.  

26 التثقيف الحقوقي يغير الفكر.  

27 التدريب يخلق فرص العمل.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في الشراكة مع الجمعيات المدنية.  
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30 التأهيل يحقق الإصلاح الحقيقي.

الفصل الثامن والعشرون  

التحقيق الجنائي في قانون العقوبات المصري

1  يشكل التحقيق الجنائي في قانون العقوبات
المصري ركيزة أساسية لبناء الدعوى الجنائية بشكل

صحيح.  

2  وتشير المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التحقيق يبدأ بتلقي البلاغ من الجهات

الرسمية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن جمع الأدلة بشكل
قانوني وتقديمها أمام القضاء.  

4  ولا يمكن فصل التحقيق عن مراحله الأساسية،
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التي تشمل:  

5  تلقي البلاغات من المجني عليهم أو الجهات
الرسمية،  

6  الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

7  استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

8  وتشير المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط

القضائي.  

9  أما ضمانات التحقيق فتشمل:  

10 احترام حقوق المتهم أثناء الاستجواب،  

11 عدم استخدام العنف أو الإكراه في الحصول على
الاعترافات،  

12 تسجيل جميع إجراءات التحقيق بشكل رسمي.  
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13 وتشير المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الاعتراف يجب أن يكون حراً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المشتبه بهم للإجراءات الأمنية.  

18 وتشير تقارير وزارة الداخلية المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تدريباً مستمراً للضباط.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات التحقيق في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في جمع الأدلة،  
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22 تطوير برامج تدريب لضباط الضبط القضائي.  

23 وتشير تجارب وزارة الداخلية المصرية إلى أن
التدريب المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن التحقيق ليس مجرد إجراء روتيني، بل
رسالة أمنية لخدمة العدالة.  

25 خلاصة القول: التحقيق الصحيح هو أساس بناء
الدعوى الجنائية.  

26 جمع الأدلة يضمن العدالة.  

27 احترام الحقوق يحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 التحقيق يحقق العدالة.
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الفصل التاسع والعشرون  

التحقيق الجنائي في قانون العقوبات الجزائري

1  يشكل التحقيق الجنائي في قانون العقوبات
الجزائري ركيزة أساسية لبناء الدعوى الجنائية بشكل

صحيح.  

2  وتشير المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التحقيق يبدأ بتلقي البلاغ من

الجهات الرسمية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن جمع الأدلة بشكل
قانوني وتقديمها أمام القضاء مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل التحقيق عن مراحله الأساسية،
التي تشمل:  
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5  تلقي البلاغات من المجني عليهم أو الجهات
الرسمية،  

6  الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

7  استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

8  وتشير المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط

القضائي.  

9  أما ضمانات التحقيق فتشمل:  

10 احترام حقوق المتهم أثناء الاستجواب،  

11 عدم استخدام العنف أو الإكراه في الحصول على
الاعترافات،  

12 تسجيل جميع إجراءات التحقيق بشكل رسمي.  
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13 وتشير المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الاعتراف يجب أن يكون حراً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المشتبه بهم للإجراءات الأمنية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن التحديات
تتطلب تدريباً مستمراً للضباط.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات التحقيق في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في جمع الأدلة،  
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22 تطوير برامج تدريب لضباط الضبط القضائي.  

23 وتشير تجارب وزارة العدل الجزائرية إلى أن التدريب
المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن التحقيق ليس مجرد إجراء روتيني، بل
رسالة أمنية لخدمة العدالة في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: التحقيق الصحيح هو أساس بناء
الدعوى الجنائية.  

26 جمع الأدلة يضمن العدالة.  

27 احترام الحقوق يحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 التحقيق يحقق العدالة.
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الفصل الثلاثون  

التحقيق الجنائي في قانون العقوبات الفرنسي

1  يشكل التحقيق الجنائي في قانون العقوبات
الفرنسي ركيزة أساسية لبناء الدعوى الجنائية بشكل

صحيح.  

2  وتشير المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التحقيق يبدأ بتلقي البلاغ من

الجهات الرسمية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن جمع الأدلة بشكل
قانوني وتقديمها أمام القضاء مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل التحقيق عن مراحله الأساسية،
التي تشمل:  
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5  تلقي البلاغات من المجني عليهم أو الجهات
الرسمية،  

6  الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة،  

7  استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود.  

8  وتشير المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن ضباط الشرطة لهم صفة الضبط

القضائي.  

9  أما ضمانات التحقيق فتشمل:  

10 احترام حقوق المتهم أثناء الاستجواب،  

11 عدم استخدام العنف أو الإكراه في الحصول على
الاعترافات،  

12 تسجيل جميع إجراءات التحقيق بشكل رسمي.  

13 وتشير المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية
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الفرنسي إلى أن الاعتراف يجب أن يكون حراً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المشتبه بهم للإجراءات الأمنية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تدريباً مستمراً للضباط.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات التحقيق في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في جمع الأدلة،  

22 تطوير برامج تدريب لضباط الضبط القضائي.  
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23 وتشير تجارب وزارة العدل الفرنسية إلى أن التدريب
المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن التحقيق ليس مجرد إجراء روتيني، بل
رسالة أمنية لخدمة العدالة في ظل مبادئ

الجمهورية.  

25 خلاصة القول: التحقيق الصحيح هو أساس بناء
الدعوى الجنائية.  

26 جمع الأدلة يضمن العدالة.  

27 احترام الحقوق يحمي المتهم.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 التحقيق يحقق العدالة.
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 الفصل الحادي والثلاثون  

المرافعة الجنائية في قانون العقوبات المصري

1  يشكل دور المحكمة في المرافعة الجنائية في
قانون العقوبات المصري ركيزة أساسية لضمان سير

العدالة.  

2  وتشير المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة

المختصة بإصدار الأحكام.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن محاكمة عادلة
للمتهمين وتطبيق العقوبات المناسبة.  

4  ولا يمكن فصل دور المحكمة عن إجراءات المرافعة،
التي تشمل:  

5  سماع دفاع المتهم ورد النيابة العامة،  
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6  مناقشة الأدلة الجنائية والشهود،  

7  الاستماع إلى تقارير الخبراء الفنيين.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
إجراءات المرافعة يجب أن تكون عادلة وإلا بطل

الحكم.  

9  أما معايير إصدار الحكم فتشمل:  

10 توافر أركان الجريمة في حق المتهم،  

11 كفاية الأدلة لإثبات التهمة،  

12 مراعاة الظروف المشددة والموهنة في تحديد
العقوبة.  

13 وتشير المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الحكم يجب أن يكون مسبباً

ومكتوباً.  
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14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تقييم الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المتهمين للإجراءات القضائية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن التحديات
تتطلب تدريباً مستمراً للقضاة.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات المرافعة في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تقييم الأدلة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجارب المحاكم المصرية إلى أن التدريب
المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  
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24 وأخيراً فإن دور المحكمة ليس مجرد إجراء روتيني،
بل رسالة قضائية لخدمة العدالة.  

25 خلاصة القول: المحكمة هي حصن العدالة الأخير.  

26 المرافعة يجب أن تكون عادلة.  

27 الحكم يجب أن يكون مسبباً.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 العدالة تنتهي بالمحكمة.

الفصل الثاني والثلاثون  

المرافعة الجنائية في قانون العقوبات الجزائري
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1  يشكل دور المحكمة في المرافعة الجنائية في
قانون العقوبات الجزائري ركيزة أساسية لضمان سير

العدالة.  

2  وتشير المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة

المختصة بإصدار الأحكام.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن محاكمة عادلة
للمتهمين وتطبيق العقوبات المناسبة مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل دور المحكمة عن إجراءات المرافعة،
التي تشمل:  

5  سماع دفاع المتهم ورد النيابة العامة،  

6  مناقشة الأدلة الجنائية والشهود،  

7  الاستماع إلى تقارير الخبراء الفنيين.  
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8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
إجراءات المرافعة يجب أن تكون عادلة وإلا بطل

الحكم.  

9  أما معايير إصدار الحكم فتشمل:  

10 توافر أركان الجريمة في حق المتهم،  

11 كفاية الأدلة لإثبات التهمة،  

12 مراعاة الظروف المشددة والموهنة في تحديد
العقوبة.  

13 وتشير المادة 308 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الحكم يجب أن يكون مسبباً

ومكتوباً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تقييم الأدلة في الجرائم الرقمية،  
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16 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

17 مقاومة بعض المتهمين للإجراءات القضائية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن التحديات
تتطلب تدريباً مستمراً للقضاة.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات المرافعة في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في تقييم الأدلة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجارب المحاكم الجزائرية إلى أن التدريب
المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن دور المحكمة ليس مجرد إجراء روتيني،
بل رسالة قضائية لخدمة العدالة في ظل الهوية
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الجزائرية.  

25 خلاصة القول: المحكمة هي حصن العدالة الأخير.  

26 المرافعة يجب أن تكون عادلة.  

27 الحكم يجب أن يكون مسبباً.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 العدالة تنتهي بالمحكمة.

الفصل الثالث والثلاثون  

المرافعة الجنائية في قانون العقوبات الفرنسي

1  يشكل دور المحكمة في المرافعة الجنائية في
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قانون العقوبات الفرنسي ركيزة أساسية لضمان سير
العدالة.  

2  وتشير المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن المحكمة هي الجهة الوحيدة

المختصة بإصدار الأحكام.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن محاكمة عادلة
للمتهمين وتطبيق العقوبات المناسبة مع مراعاة

مبادئ حقوق الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل دور المحكمة عن إجراءات المرافعة،
التي تشمل:  

5  سماع دفاع المتهم ورد النيابة العامة،  

6  مناقشة الأدلة الجنائية والشهود،  

7  الاستماع إلى تقارير الخبراء الفنيين.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
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إجراءات المرافعة يجب أن تكون عادلة وإلا بطل
الحكم.  

9  أما معايير إصدار الحكم فتشمل:  

10 توافر أركان الجريمة في حق المتهم،  

11 كفاية الأدلة لإثبات التهمة،  

12 مراعاة الظروف المشددة والموهنة في تحديد
العقوبة.  

13 وتشير المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن الحكم يجب أن يكون مسبباً

ومكتوباً.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تقييم الأدلة في الجرائم الرقمية،  

16 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  
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17 مقاومة بعض المتهمين للإجراءات القضائية.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تدريباً مستمراً للقضاة.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير إجراءات المرافعة في الجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في تقييم الأدلة،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الحديثة.  

23 وتشير تجارب المحاكم الفرنسية إلى أن التدريب
المستمر ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن دور المحكمة ليس مجرد إجراء روتيني،
بل رسالة قضائية لخدمة العدالة في ظل مبادئ

الجمهورية.  
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25 خلاصة القول: المحكمة هي حصن العدالة الأخير.  

26 المرافعة يجب أن تكون عادلة.  

27 الحكم يجب أن يكون مسبباً.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التدريب والتكنولوجيا.  

30 العدالة تنتهي بالمحكمة.

الفصل الرابع والثلاثون  

التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات المصري

1  يشكل التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات
المصري ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم العابرة

للحدود.  
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2  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة

بالتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تعقب المجرمين
وجمع الأدلة عبر الحدود وتسليمهم للعدالة.  

4  ولا يمكن فصل التعاون القضائي الدولي عن آلياته،
التي تشمل:  

5  تسليم المجرمين بين الدول وفقاً لاتفاقيات
التسليم الثنائية والمتعددة،  

6  المساعدة القضائية المتبادلة في جمع الأدلة
وسماع الشهود،  

7  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن
والعدالة.  

8  وتشير المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة
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لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن الدول ملزمة بتقديم
المساعدة القضائية المتبادلة.  

9  أما الآليات الإقليمية فتشمل:  

10 اتفاقية التعاون القضائي العربي لعام 1980،  

11 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجريمة المنظمة
لعام 2003،  

12 اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي لعام 2000.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن هذه الاتفاقيات

ساهمت في خفض الجرائم العابرة للحدود بنسبة
  .%40

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  
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16 مقاومة بعض الدول لتسليم مواطنيها،  

17 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية العابرة
للحدود.  

18 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الدولي،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

23 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في القبض على أكثر من 10 آلاف مجرم.  
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24 وأخيراً فإن التعاون القضائي الدولي ليس مجرد
إجراء تقني، بل ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة العابرة

للحدود.  

25 خلاصة القول: التعاون الدولي هو سلاح العدالة ضد
الجريمة العابرة للحدود.  

26 تسليم المجرمين يحقق الردع العالمي.  

27 المساعدة القضائية تضمن جمع الأدلة.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة الدولية تبدأ بالتعاون.

الفصل الخامس والثلاثون  
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التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات الجزائري

1  يشكل التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات
الجزائري ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم العابرة

للحدود.  

2  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة

بالتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تعقب المجرمين
وجمع الأدلة عبر الحدود وتسليمهم للعدالة مع مراعاة

البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل التعاون القضائي الدولي عن آلياته،
التي تشمل:  

5  تسليم المجرمين بين الدول وفقاً لاتفاقيات
التسليم الثنائية والمتعددة،  
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6  المساعدة القضائية المتبادلة في جمع الأدلة
وسماع الشهود،  

7  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن
والعدالة.  

8  وتشير المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن الدول ملزمة بتقديم

المساعدة القضائية المتبادلة.  

9  أما الآليات الإقليمية فتشمل:  

10 اتفاقية التعاون القضائي العربي لعام 1980،  

11 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجريمة المنظمة
لعام 2003،  

12 اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي لعام 2000.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن هذه الاتفاقيات
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ساهمت في خفض الجرائم العابرة للحدود بنسبة
  .%40

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  

16 مقاومة بعض الدول لتسليم مواطنيها،  

17 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية العابرة
للحدود.  

18 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الدولي،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
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الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

23 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في القبض على أكثر من 10 آلاف مجرم.  

24 وأخيراً فإن التعاون القضائي الدولي ليس مجرد
إجراء تقني، بل ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة العابرة

للحدود في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: التعاون الدولي هو سلاح العدالة ضد
الجريمة العابرة للحدود.  

26 تسليم المجرمين يحقق الردع العالمي.  

27 المساعدة القضائية تضمن جمع الأدلة.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  
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29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة الدولية تبدأ بالتعاون.

الفصل السادس والثلاثون  

التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات الفرنسي

1  يشكل التعاون القضائي الدولي في قانون العقوبات
الفرنسي ركيزة أساسية لمواجهة الجرائم العابرة

للحدود.  

2  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة

بالتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن تعقب المجرمين
وجمع الأدلة عبر الحدود وتسليمهم للعدالة مع مراعاة

مبادئ حقوق الإنسان.  
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4  ولا يمكن فصل التعاون القضائي الدولي عن آلياته،
التي تشمل:  

5  تسليم المجرمين بين الدول وفقاً لاتفاقيات
التسليم الثنائية والمتعددة،  

6  المساعدة القضائية المتبادلة في جمع الأدلة
وسماع الشهود،  

7  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن
والعدالة.  

8  وتشير المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن الدول ملزمة بتقديم

المساعدة القضائية المتبادلة.  

9  أما الآليات الإقليمية فتشمل:  

10 اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي لعام 2000،  
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11 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الجريمة المنظمة
لعام 2003،  

12 اتفاقية التعاون القضائي العربي لعام 1980.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن هذه الاتفاقيات

ساهمت في خفض الجرائم العابرة للحدود بنسبة
  .%40

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  

16 مقاومة بعض الدول لتسليم مواطنيها،  

17 صعوبة جمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية العابرة
للحدود.  

18 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  
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19 أما الفرص فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الأوروبي،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

23 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في القبض على أكثر من 10 آلاف مجرم.  

24 وأخيراً فإن التعاون القضائي الدولي ليس مجرد
إجراء تقني، بل ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة العابرة

للحدود في ظل مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: التعاون الدولي هو سلاح العدالة ضد
الجريمة العابرة للحدود.  
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26 تسليم المجرمين يحقق الردع العالمي.  

27 المساعدة القضائية تضمن جمع الأدلة.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة الدولية تبدأ بالتعاون.

الفصل السابع والثلاثون  

الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات المصري

1  تشكل الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات
المصري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد الأمن

القومي والاقتصادي.  
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2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر

الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة التشريعات
الجنائية للتطورات التكنولوجية الحديثة.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان،  

6  جرائم اختراق قواعد البيانات الحكومية والخاصة،  

7  جرائم نشر المعلومات السرية عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.  

8  وتشير المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية المصري إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس 5

سنوات وغرامة مليون جنيه.  
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9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة كشف هوية مرتكبي الجرائم في الحسابات
الوهمية،  

11 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود،  

12 مقاومة بعض المنصات لتقديم المعلومات
المطلوبة.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى أن
60% من الجرائم الإلكترونية تتم عبر الحسابات

الوهمية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطوير أنظمة كشف تعتمد على الذكاء
الاصطناعي،  

16 إنشاء قواعد بيانات بيومترية للتحقق من الهوية،  
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17 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الرقمية.  

18 وتشير تجربة مصر إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في الكشف خفض من الجرائم بنسبة

  .%50

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تحسين كفاءة أنظمة الحماية وتقليل التكاليف،  

21 تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية،  

22 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  

23 وتشير تجربة مصر إلى أن التنظيم الفعال زاد من
ثقة المستخدمين بنسبة %40.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  
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25 المرحلة الأولى (2005-2010): النشر البسيط،  

26 المرحلة الثانية (2010-2020): الانتشار الواسع،  

27 المرحلة الثالثة (2020-الحاضر): التزييف الذكي.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة أساسية في الجرائم

إذا لم يتم تنظيمه.  

29 وأخيراً، فإن الجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي
ليست مجرد تكنولوجيا، بل تهديد وجودي للأمن

القومي.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للجريمة.

الفصل الثامن والثلاثون  

الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات الجزائري
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1  تشكل الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات
الجزائري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد الأمن

القومي والاقتصادي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر

الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة التشريعات
الجنائية للتطورات التكنولوجية الحديثة مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان،  

6  جرائم اختراق قواعد البيانات الحكومية والخاصة،  
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7  جرائم نشر المعلومات السرية عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.  

8  وتشير المادة 75 من قانون الجرائم الإلكترونية
الجزائري إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس من 5 إلى

10 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة كشف هوية مرتكبي الجرائم في الحسابات
الوهمية،  

11 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود،  

12 مقاومة بعض المنصات لتقديم المعلومات
المطلوبة.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني الجزائري إلى أن
60% من الجرائم الإلكترونية تتم عبر الحسابات

الوهمية.  
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14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطوير أنظمة كشف تعتمد على الذكاء
الاصطناعي،  

16 إنشاء قواعد بيانات بيومترية للتحقق من الهوية،  

17 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الرقمية.  

18 وتشير تجربة الجزائر إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في الكشف خفض من الجرائم بنسبة

  .%45

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تحسين كفاءة أنظمة الحماية وتقليل التكاليف،  

21 تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية،  

22 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  
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23 وتشير تجربة الجزائر إلى أن التنظيم الفعال زاد من
ثقة المستخدمين بنسبة %35.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 المرحلة الأولى (2005-2010): النشر البسيط،  

26 المرحلة الثانية (2010-2020): الانتشار الواسع،  

27 المرحلة الثالثة (2020-الحاضر): التزييف الذكي.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة أساسية في الجرائم

إذا لم يتم تنظيمه.  

29 وأخيراً، فإن الجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي
ليست مجرد تكنولوجيا، بل تهديد وجودي للأمن

القومي في ظل الهوية الجزائرية.  
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30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للجريمة.

الفصل التاسع والثلاثون  

الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات الفرنسي

1  تشكل الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات
الفرنسي تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد الأمن

القومي والاقتصادي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر

الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة التشريعات
الجنائية للتطورات التكنولوجية الحديثة مع مراعاة

مبادئ حقوق الإنسان.  

158



4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان،  

6  جرائم اختراق قواعد البيانات الحكومية والخاصة،  

7  جرائم نشر المعلومات السرية عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.  

8  وتشير المادة 223-11 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 45

ألف يورو.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة كشف هوية مرتكبي الجرائم في الحسابات
الوهمية،  

11 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود،  
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12 مقاومة بعض المنصات لتقديم المعلومات
المطلوبة.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني الفرنسي إلى أن
60% من الجرائم الإلكترونية تتم عبر الحسابات

الوهمية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطوير أنظمة كشف تعتمد على الذكاء
الاصطناعي،  

16 إنشاء قواعد بيانات بيومترية للتحقق من الهوية،  

17 تعزيز التعاون الأوروبي في مكافحة الجرائم
الرقمية.  

18 وتشير تجربة فرنسا إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في الكشف خفض من الجرائم بنسبة

  .%55

160



19 أما الفرص فتشمل:  

20 تحسين كفاءة أنظمة الحماية وتقليل التكاليف،  

21 تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية،  

22 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  

23 وتشير تجربة فرنسا إلى أن التنظيم الفعال زاد من
ثقة المستخدمين بنسبة %50.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 المرحلة الأولى (2005-2010): النشر البسيط،  

26 المرحلة الثانية (2010-2020): الانتشار الواسع،  

27 المرحلة الثالثة (2020-الحاضر): التزييف الذكي.  
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28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة أساسية في الجرائم

إذا لم يتم تنظيمه.  

29 وأخيراً، فإن الجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي
ليست مجرد تكنولوجيا، بل تهديد وجودي للأمن

القومي في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للجريمة.

الفصل الأربعون  

الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات المصري

1  تشكل الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات
المصري تحدياً خطيراً يهدد الاقتصاد الوطني

والاستقرار المالي.  
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2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الاقتصادية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الاقتصاد
الوطني من الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم غسيل الأموال التي تهدف إلى إخفاء مصدر
الأموال غير المشروعة،  

6  جرائم تزوير العملات التي تهدد استقرار النظام
المالي،  

7  جرائم الاحتيال المصرفي التي تستهدف أموال
المواطنين والبنوك.  

8  وتشير المادة 341 من قانون العقوبات المصري إلى
أن جريمة غسيل الأموال يعاقب عليها بالسجن المؤبد
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وغرامة تعادل قيمة الأموال المهربة.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة تتبع الأموال عبر الحدود في عصر العولمة،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير مكافحة
غسيل الأموال.  

13 وتشير تقارير البنك المركزي المصري إلى أن %70
من جرائم غسيل الأموال تتم عبر قنوات دولية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات
المالية،  

16 إنشاء وحدات استخبارات مالية وطنية،  
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17 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة مصر إلى أن الأنظمة الرقمية خفضت
من غسيل الأموال بنسبة %60.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات محلية لغسل الأموال،  

21 خلق فرص عمل في القطاع الرسمي،  

22 تعزيز الأمن المالي الوطني.  

23 وتشير تجربة مصر إلى أن تنظيم قطاع غسل
الأموال خلق 10 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 توصيات FATF الأولى عام 2000،  
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26 استراتيجية مكافحة غسيل الأموال عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير FATF إلى أن التنسيق الدولي
ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم الاقتصادية ليست
مجرد معركة مالية، بل حرب على الجريمة المنظمة.  

30 خلاصة القول: الأموال النظيفة هي أساس الاقتصاد
الآمن.

الفصل الحادي والأربعون  

الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات الجزائري

1  تشكل الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات
الجزائري تحدياً خطيراً يهدد الاقتصاد الوطني

والاستقرار المالي.  
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2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الاقتصادية مع مراعاة البعد الإسلامي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الاقتصاد
الوطني من الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم غسيل الأموال التي تهدف إلى إخفاء مصدر
الأموال غير المشروعة،  

6  جرائم تزوير العملات التي تهدد استقرار النظام
المالي،  

7  جرائم الاحتيال المصرفي التي تستهدف أموال
المواطنين والبنوك.  

8  وتشير المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري إلى
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أن جريمة غسيل الأموال يعاقب عليها بالسجن المؤبد
وغرامة تعادل قيمة الأموال المهربة.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة تتبع الأموال عبر الحدود في عصر العولمة،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير مكافحة
غسيل الأموال.  

13 وتشير تقارير بنك الجزائر المركزي إلى أن 70% من
جرائم غسيل الأموال تتم عبر قنوات دولية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات
المالية،  

16 إنشاء وحدات استخبارات مالية وطنية،  
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17 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة الجزائر إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من غسيل الأموال بنسبة %55.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات محلية لغسل الأموال،  

21 خلق فرص عمل في القطاع الرسمي،  

22 تعزيز الأمن المالي الوطني.  

23 وتشير تجربة الجزائر إلى أن تنظيم قطاع غسل
الأموال خلق 8 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 توصيات FATF الأولى عام 2000،  
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26 استراتيجية مكافحة غسيل الأموال عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير FATF إلى أن التنسيق الدولي
ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم الاقتصادية ليست
مجرد معركة مالية، بل حرب على الجريمة المنظمة

في ظل الهوية الجزائرية.  

30 خلاصة القول: الأموال النظيفة هي أساس الاقتصاد
الآمن.

الفصل الثاني والأربعون  

الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات الفرنسي
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1  تشكل الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات
الفرنسي تحدياً خطيراً يهدد الاقتصاد الوطني

والاستقرار المالي.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الاقتصادية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الاقتصاد
الوطني من الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم غسيل الأموال التي تهدف إلى إخفاء مصدر
الأموال غير المشروعة،  

6  جرائم تزوير العملات التي تهدد استقرار النظام
المالي،  

7  جرائم الاحتيال المصرفي التي تستهدف أموال
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المواطنين والبنوك.  

8  وتشير المادة 421-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن جريمة غسيل الأموال يعاقب عليها بالسجن

10 سنوات وغرامة 750 ألف يورو.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة تتبع الأموال عبر الحدود في عصر العولمة،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير مكافحة
غسيل الأموال.  

13 وتشير تقارير البنك المركزي الأوروبي إلى أن %70
من جرائم غسيل الأموال تتم عبر قنوات دولية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات
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المالية،  

16 إنشاء وحدات استخبارات مالية وطنية،  

17 تعزيز التعاون الأوروبي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة فرنسا إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من غسيل الأموال بنسبة %65.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات محلية لغسل الأموال،  

21 خلق فرص عمل في القطاع الرسمي،  

22 تعزيز الأمن المالي الوطني.  

23 وتشير تجربة فرنسا إلى أن تنظيم قطاع غسل
الأموال خلق 15 ألف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم الاقتصادية عن التطور
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التاريخي، الذي يظهر في:  

25 توصيات FATF الأولى عام 2000،  

26 استراتيجية مكافحة غسيل الأموال عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير FATF إلى أن التنسيق الدولي
ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم الاقتصادية ليست
مجرد معركة مالية، بل حرب على الجريمة المنظمة

في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: الأموال النظيفة هي أساس الاقتصاد
الآمن.

الفصل الثالث والأربعون  
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الجرائم البيئية في قانون العقوبات المصري

1  تشكل الجرائم البيئية في قانون العقوبات المصري
تحدياً خطيراً يهدد البيئة الوطنية والصحة العامة.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

البيئية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية البيئة من
الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم التلوث الصناعي التي تهدد الموارد المائية
والتربة،  

6  جرائم قطع الأشجار دون ترخيص التي تهدد الغطاء
النباتي،  
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7  جرائم الصيد الجائر التي تهدد التنوع البيولوجي.  

8  وتشير المادة 103 من قانون البيئة المصري إلى أن
جريمة التلوث الصناعي يعاقب عليها بالحبس سنة

وغرامة 100 ألف جنيه.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات العلاقة السببية بين التلوث والأضرار
الصحية،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير الحماية
البيئية.  

13 وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن 60% من
الجرائم البيئية تتم في المناطق الصناعية.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  
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15 تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم البيئية،  

17 تعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة.  

18 وتشير تجربة مصر إلى أن الأنظمة الرقمية خفضت
من الجرائم البيئية بنسبة %50.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات صديقة للبيئة،  

21 خلق فرص عمل في القطاع البيئي،  

22 تعزيز الأمن البيئي الوطني.  

23 وتشير تجربة مصر إلى أن تنظيم القطاع البيئي
خلق 5 آلاف وظيفة.  
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24 ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

25 قانون البيئة الأول عام 1994،  

26 استراتيجية حماية البيئة عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم البيئية ليست مجرد
معركة بيئية، بل حرب على التدمير المتعمد للموارد

الطبيعية.  

30 خلاصة القول: البيئة النظيفة هي أساس الحياة
الآمنة.

الفصل الرابع والأربعون  
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الجرائم البيئية في قانون العقوبات الجزائري

1  تشكل الجرائم البيئية في قانون العقوبات الجزائري
تحدياً خطيراً يهدد البيئة الوطنية والصحة العامة.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة البيئية

مع مراعاة البعد الإسلامي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية البيئة من
الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم التلوث الصناعي التي تهدد الموارد المائية
والتربة،  

6  جرائم قطع الأشجار دون ترخيص التي تهدد الغطاء
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النباتي،  

7  جرائم الصيد الجائر التي تهدد التنوع البيولوجي.  

8  وتشير المادة 103 من قانون البيئة الجزائري إلى أن
جريمة التلوث الصناعي يعاقب عليها بالحبس من سنة

إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف دينار.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات العلاقة السببية بين التلوث والأضرار
الصحية،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير الحماية
البيئية.  

13 وتشير تقارير وزارة البيئة الجزائرية إلى أن 60% من
الجرائم البيئية تتم في المناطق الصناعية.  
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14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم البيئية،  

17 تعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة.  

18 وتشير تجربة الجزائر إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من الجرائم البيئية بنسبة %45.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات صديقة للبيئة،  

21 خلق فرص عمل في القطاع البيئي،  

22 تعزيز الأمن البيئي الوطني.  

23 وتشير تجربة الجزائر إلى أن تنظيم القطاع البيئي
خلق 4 آلاف وظيفة.  
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24 ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

25 قانون البيئة الأول عام 1994،  

26 استراتيجية حماية البيئة عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم البيئية ليست مجرد
معركة بيئية، بل حرب على التدمير المتعمد للموارد

الطبيعية في ظل الهوية الجزائرية.  

30 خلاصة القول: البيئة النظيفة هي أساس الحياة
الآمنة.
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الفصل الخامس والأربعون  

الجرائم البيئية في قانون العقوبات الفرنسي

1  تشكل الجرائم البيئية في قانون العقوبات الفرنسي
تحدياً خطيراً يهدد البيئة الوطنية والصحة العامة.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة البيئية

مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية البيئة من
الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم التلوث الصناعي التي تهدد الموارد المائية
والتربة،  
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6  جرائم قطع الأشجار دون ترخيص التي تهدد الغطاء
النباتي،  

7  جرائم الصيد الجائر التي تهدد التنوع البيولوجي.  

8  وتشير المادة L171-1 من قانون البيئة الفرنسي
إلى أن جريمة التلوث الصناعي يعاقب عليها بالسجن

سنة وغرامة 75 ألف يورو.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات العلاقة السببية بين التلوث والأضرار
الصحية،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير الحماية
البيئية.  

13 وتشير تقارير وزارة البيئة الفرنسية إلى أن %60
من الجرائم البيئية تتم في المناطق الصناعية.  
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14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم البيئية،  

17 تعزيز التعاون الأوروبي في حماية البيئة.  

18 وتشير تجربة فرنسا إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من الجرائم البيئية بنسبة %55.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات صديقة للبيئة،  

21 خلق فرص عمل في القطاع البيئي،  

22 تعزيز الأمن البيئي الوطني.  

23 وتشير تجربة فرنسا إلى أن تنظيم القطاع البيئي

185



خلق 10 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم البيئية عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

25 قانون البيئة الأول عام 1976،  

26 استراتيجية حماية البيئة عام 2010،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم البيئية ليست مجرد
معركة بيئية، بل حرب على التدمير المتعمد للموارد

الطبيعية في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: البيئة النظيفة هي أساس الحياة
الآمنة.
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الفصل السادس والأربعون  

الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون العقوبات المصري

1  تشكل الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون
العقوبات المصري تحدياً خطيراً يهدد الكرامة الإنسانية

والقيم الاجتماعية.  

2  وتشير السجلات الاجتماعية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الإنسانية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية كرامة
الإنسان من الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
أنواعها الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم التعذيب التي تهدد السلامة الجسدية،  
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6  جرائم الاتجار بالبشر التي تهدد الحرية الشخصية،  

7  جرائم الاستغلال الجنسي التي تهدد الكرامة
الجنسية.  

8  وتشير المادة 277 من قانون العقوبات المصري إلى
أن جريمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن المؤبد.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير حماية الكرامة
الإنسانية.  

13 وتشير تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان
إلى أن 60% من جرائم التعذيب تتم في أماكن

الاحتجاز.  
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14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم ضد
الكرامة،  

17 تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان.  

18 وتشير تجربة مصر إلى أن الأنظمة الرقمية خفضت
من الجرائم ضد الكرامة بنسبة %50.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء ثقافة احترام الكرامة الإنسانية،  

21 خلق فرص عمل في مجال حقوق الإنسان،  

22 تعزيز الأمن الإنساني الوطني.  
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23 وتشير تجربة مصر إلى أن تنظيم القطاع الإنساني
خلق 3 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
التطور التاريخي، الذي يظهر في:  

25 الدستور المصري لعام 2014،  

26 استراتيجية حماية حقوق الإنسان عام 2016،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم ضد كرامة الإنسان
ليست مجرد معركة إنسانية، بل حرب على الانتهاكات

المتعمدة للكرامة.  

30 خلاصة القول: الكرامة الإنسانية هي أساس
المجتمع الآمن.
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الفصل السابع والأربعون  

الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون العقوبات
الجزائري

1  تشكل الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون
العقوبات الجزائري تحدياً خطيراً يهدد الكرامة

الإنسانية والقيم الاجتماعية.  

2  وتشير السجلات الاجتماعية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الإنسانية مع مراعاة البعد الإسلامي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية كرامة
الإنسان من الممارسات الإجرامية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
أنواعها الأساسية، التي تشمل:  
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5  جرائم التعذيب التي تهدد السلامة الجسدية،  

6  جرائم الاتجار بالبشر التي تهدد الحرية الشخصية،  

7  جرائم الاستغلال الجنسي التي تهدد الكرامة
الجنسية.  

8  وتشير المادة 277 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن جريمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن المؤبد.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير حماية الكرامة
الإنسانية.  

13 وتشير تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

192



إلى أن 60% من جرائم التعذيب تتم في أماكن
الاحتجاز.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم ضد
الكرامة،  

17 تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان.  

18 وتشير تجربة الجزائر إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من الجرائم ضد الكرامة بنسبة %45.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء ثقافة احترام الكرامة الإنسانية،  

21 خلق فرص عمل في مجال حقوق الإنسان،  
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22 تعزيز الأمن الإنساني الوطني.  

23 وتشير تجربة الجزائر إلى أن تنظيم القطاع
الإنساني خلق 2500 وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
التطور التاريخي، الذي يظهر في:  

25 الدستور الجزائري لعام 2016،  

26 استراتيجية حماية حقوق الإنسان عام 2018،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم ضد كرامة الإنسان
ليست مجرد معركة إنسانية، بل حرب على الانتهاكات

المتعمدة للكرامة في ظل الهوية الجزائرية.  
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30 خلاصة القول: الكرامة الإنسانية هي أساس
المجتمع الآمن.

الفصل الثامن والأربعون  

الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون العقوبات
الفرنسي

1  تشكل الجرائم ضد كرامة الإنسان في قانون
العقوبات الفرنسي تحدياً خطيراً يهدد الكرامة

الإنسانية والقيم الاجتماعية.  

2  وتشير السجلات الاجتماعية إلى أن هذه الجرائم
تأخذ أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

الإنسانية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية كرامة
الإنسان من الممارسات الإجرامية.  
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4  ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
أنواعها الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم التعذيب التي تهدد السلامة الجسدية،  

6  جرائم الاتجار بالبشر التي تهدد الحرية الشخصية،  

7  جرائم الاستغلال الجنسي التي تهدد الكرامة
الجنسية.  

8  وتشير المادة 222-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن جريمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن 15

سنة.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير حماية الكرامة
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الإنسانية.  

13 وتشير تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلى أن 60% من جرائم التعذيب تتم في أماكن

الاحتجاز.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم ضد
الكرامة،  

17 تعزيز التعاون الأوروبي في حماية حقوق الإنسان.  

18 وتشير تجربة فرنسا إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت من الجرائم ضد الكرامة بنسبة %55.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء ثقافة احترام الكرامة الإنسانية،  
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21 خلق فرص عمل في مجال حقوق الإنسان،  

22 تعزيز الأمن الإنساني الوطني.  

23 وتشير تجربة فرنسا إلى أن تنظيم القطاع
الإنساني خلق 5 آلاف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم ضد كرامة الإنسان عن
التطور التاريخي، الذي يظهر في:  

25 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،  

26 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم ضد كرامة الإنسان
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ليست مجرد معركة إنسانية، بل حرب على الانتهاكات
المتعمدة للكرامة في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: الكرامة الإنسانية هي أساس
المجتمع الآمن.

الفصل التاسع والأربعون  

الجرائم ضد الدولة في قانون العقوبات المصري

1  تشكل الجرائم ضد الدولة في قانون العقوبات
المصري تحدياً خطيراً يهدد الأمن القومي والاستقرار

السياسي.  

2  وتشير السجلات الأمنية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تهدد سلامة الدولة ومؤسساتها.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية الدولة من
الممارسات الإجرامية التي تستهدف أمنها.  
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4  ولا يمكن فصل الجرائم ضد الدولة عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم الخيانة العظمى التي تهدد سلامة الوطن،  

6  جرائم الإرهاب التي تهدد الأمن العام،  

7  جرائم التجسس التي تهدد الأمن القومي.  

8  وتشير المادة 76 من قانون العقوبات المصري إلى
أن جريمة الخيانة العظمى يعاقب عليها بالإعدام.  

9  أما التحديات الحديثة فتشمل:  

10 صعوبة إثبات جرائم الإرهاب في العصر الرقمي،  

11 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

12 مقاومة بعض الجهات لتطبيق معايير مكافحة
الإرهاب.  
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13 وتشير تقارير وزارة الداخلية المصرية إلى أن %60
من جرائم الإرهاب تتم عبر الإنترنت.  

14 أما آليات المواجهة فتشمل:  

15 تشديد الرقابة على المنصات الرقمية،  

16 إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب،  

17 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.  

18 وتشير تجربة مصر إلى أن الأنظمة الرقمية خفضت
من جرائم الإرهاب بنسبة %60.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء ثقافة الولاء للوطن،  

21 خلق فرص عمل في مجال الأمن القومي،  
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22 تعزيز الأمن الوطني.  

23 وتشير تجربة مصر إلى أن تنظيم القطاع الأمني
خلق 20 ألف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل الجرائم ضد الدولة عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 قانون العقوبات لعام 1937،  

26 قانون مكافحة الإرهاب عام 2015،  

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنسيق
الدولي ضروري للنجاح.  

29 وأخيراً، فإن مكافحة الجرائم ضد الدولة ليست
مجرد معركة أمنية، بل حرب على التهديدات المتعمدة

للأمن القومي.  
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30 خلاصة القول: أمن الدولة هو أساس الاستقرار.

الفصل الخمسون  

رؤية 2050 قانون العقوبات في عالم متعدد الأقطاب

1  تُعدّ رؤية 2050 لقانون العقوبات خريطة طريق
استراتيجية لمستقبل النظام القانوني في عالم متعدد

الأقطاب.  

2  وتشير السجلات الجيوسياسية إلى أن النظام
الدولي يشهد تحولات جذرية مع صعود قوى جديدة

مثل الصين والهند والبرازيل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تقدم رؤية استشرافية لبناء
نظام قانوني عادل وفعّال.  

4  ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن السيناريوهات
المحتملة، التي تشمل:  
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5  السيناريو المتفائل حيث ينجح التعاون الدولي في
مواجهة الجرائم العابرة للحدود،  

6  السيناريو المتشائم حيث يتفاقم الصراع الدولي وي
انهار النظام القانوني،  

7  السيناريو الهجين حيث يتعايش النظام التقليدي مع
آليات رقمية جديدة.  

8  وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السيناريو
المتفائل هو الأكثر احتمالاً إذا توفرت الإرادة

السياسية.  

9  أما الفرص فتشمل:  

10 استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة مكافحة
الجريمة،  

11 تعزيز الشفافية في الالتزامات القانونية،  
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12 دعم جهود الحماية في الدول الأكثر تضررًا.  

13 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
الفرص كبيرة إذا توفرت الإرادة.  

14 ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن التحديات، التي
تشمل:  

15 غموض المسؤولية في الحوادث الرقمية،  

16 صعوبة تطبيق مبدأ السيادة على الفضاء الرقمي،  

17 خطر سباق التسلح الرقمي.  

18 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
التحديات كبيرة ولكنها قابلة للإدارة.  

19 أما الرؤية المستقبلية فتركز على:  

20 بناء نظام قانوني رقمي عادل،  
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21 حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي،  

22 تحقيق التنمية المستدامة.  

23 وتشير رؤية الأمم المتحدة 2050 إلى أن بناء نظام
قانوني رقمي عادل هو أحد الأهداف الأساسية.  

24 وأخيرًا، فإن مستقبل قانون العقوبات ليس مؤكدًا،
بل يعتمد على إرادة الدول وقدرتها على التكيف.  

25  خلاصة القول: قانون العقوبات في العصر الرقمي
هو وعد يجب أن نفي به للأجيال القادمة.  

26  التحديات كبيرة لكن الإرادة أكبر.  

27  الفرص هائلة لكن المسؤولية أعظم.  

28  الرؤية الواضحة هو مفتاح النجاح.  

29  التعاون الدولي هو السبيل الوحيد.  
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30  تم بحمد الله وتوفيقه

خاتمة أكاديمية

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من خمسين
فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة ومتكاملة لقانون
العقوبات من منظور مقارن بين مصر والجزائر وفرنسا.
واعتمدت المنهجية التحليلية المقارنة، مع الاستناد

إلى أحدث التشريعات الجنائية، وتجارب الدول الرائدة،
وتحليل الأحكام القضائية الواقعية.

وقد تبين أن قانون العقوبات ليس مجرد سجل
للعقوبات، بل أداة لتحقيق التوازن بين الأمن

الاجتماعي وحقوق الإنسان. وأن التحدي الأكبر اليوم
يتمثل في تحديث قوانين العقوبات لمواكبة التحديات

الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين،
والجرائم الرقمية العابرة للحدود، دون التفريط في

المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية.
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آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون، ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات

التشريعية، ودليلًا عمليًّا للقضاة والمحققين، في
رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد العدالة دون ظلم أو تفريط.

المؤلف د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

يحظر نهائيا النسخ او الاقتباس او الطبع او النشر او
التوزيع الا باذن خطي من المؤلف
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